
الرأي الفقھي في تسخیر
ما ھي تسخیر ؟

فيالشھریة التقلیدیة إلى جمعیات شھریة بنظام تقني یساھمانطلقت منصة "تسخیر" وھدفھا تنظیم ونقل مفھوم الجمعیات
وأنبحیث تضمن أن یستلم المشترك المبلغ في الوقت المحددالربط بین العملاء الراغبین في الاشتراك في الجمعیات

التأكد من بیاناتھم بالتعاون مع الجھات الحكومیة وتتیحالأعضاء المشتركین في الجمعیات موثوقون وذلك من خلال
بما ھو مناسب لھ أو إنشاء جمعیة خاصة ودعوة عدد منللمشترك الاختیار من بین الجمعیات العامة بفئاتھا المختلفة
أحدمستند "سند لأمر" وذلك لاستیفاء المبالغ في حال تخلفالأصدقاء والأقرباء للجمعیة مع مطالبة كل عضو بتوقیع

السداد ضماناً لحقوق بقیة المشتركین مع المساءلة القانونیةالمشتركین عن السداد وفي ھذه الحالة تلتزم تسخیر بإكمال
للمتعثر.

منھمالتعاوني بین عدد من المشتركین على أن یقرض كل واحدوعلى ھذا فإن النظام في تسخیر قائم على مفھوم القرض
ثم الشھرالمشتركین  بحیث یكون المقترض وبقیة المشتركین مقرضینمبلغاً من المال ثم یدفع القرض في الشھر الأول لأحد

بین جمیع المشتركین  مما یعني ذلك أن یشترك في الإقراضالتالي لمن یلیھ وھكذا حتى تتم عملیة استلام القرض بالتساوي
والاقتراض عدة أطراف .

ما حكم الجمعیات الشھریة؟

المالعدد من الأشخاص على أن یدفع كل واحد منھم مبلغاً منلا حرج فیما یسمى بالجمعیة الشھریة، وصورتھا : "أن یتفق
لشخص أخر،یُدفع المبلغ المحصل لأحدھم وفي الشھر الثاني یُدفعمساویاً لما یدفعھ الآخرون وذلك عند نھایة كل شھر ثم

العلمسواء بسواء دون زیادة أو نقص" وقد أجازھا أكثر أھلوھكذا على أن یستلم كل واحد منھم مثل ما تسلمھ من قبلھ
القرض الربوي .وبینوا أنھا لا تدخل في حكم بیعتین في بیعة ولا في حكم

وسئل عنھا الشیخ محمد بن عثیمین رحمھ الله ، فقال :
منا ألفالموظفون ویقولون : نرید أن نقتطع من راتب كل واحد"لا بأس، فالمقصود بالجمعیة على سبیل المثال أن یجتمع

للموظفالأول، والشھر الثاني للموظف الثاني ، والشھر الثالثریال، ففي الشھر الأول یأخذ المبلغ الإجمالي الموظف
لا بأس بھ ولا حرج"  انتھى.للثالث، إلى حین استلام جمیع الموظفین المشتركین، فھذا

تنظیم الجمعیات الشھریة؟ما حكم أخذ رسوم إداریة من المشتركین مقابل تقدیم خدمة

أجرة برضى جمیع المشاركین، لأنھا عبارة عن قروض متعددةلا حرج في إعطاء القائم على جمع المال وحفظھ وتوزیعھ
وكالة ولابھ ثم یؤدیھ إلى من یستحقھ في الوقت المحدد فھذه تعتبرمتبادلة بین أطراف الجمعیة حیث أنھ یأخذ المال ویحتفظ

إشكال في أخذ الضمان علیھا فھي لیست مضاربة ولا ضمان.

ما حكم ضمان المشتركین في الجمعیات الشھریة؟

على الضمان شيء فیكون في حالة الضمان وكیلاً وضامناًالضمان لكل شخص في الجمعیة لا إشكال فیھ لأنھ لا یتقاضى
فھو وكیلاً عن الشخص الذي لم یدفع وكفیلاً عنھ بالثمن.
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